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 .25/8/2011 وتاريخ قبوله 22/6/2010 تاريخ استلام البحث 

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/  عمادة البحث العلمي2011©

  
  في الوزارات الأردنية الداخلية الرقابة أنظمة العوامل المؤثرة في فاعلية

  

  عبد االله عقلة غنيمات ووليد زكريا صيام
  

  صـلخم
  

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية، والوقوف على أهم 
لتحقيق أهداف الدراسة .  تحد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتطورها في الوزارات الأردنيةالتي) المحددات(المعوقات 

، قام الباحثان بتصميم استبانة، تم توزيعها على المديرين والعاملين في أجهزة الرقابة الداخلية في واختبار فرضياتها
من الاستبانات %) 82(اً وتم استرداد واعتماد ما نسبته شخص) 126(الوزارات ـ الممثلة لعينة الدراسة ـ البالغ عددهم 

ومن أهم نتائج الدراسة أن أكثر العوامل تأثيراً في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في . الموزعة لغايات التحليل الاحصائي
وأظهرت الدراسة .  الأداءالوزارات الأردنية هو النظام المحاسبي ومكوناته، وأقل العوامل تأثيراً كفاءة العاملين ورقابة
إضافة إلى ضعف القيادات . وجود ضعف في تطبيق سياسات اختيار وتعيين موضوعية للعاملين ونقص التدريب الجيد لهم

  .  وهيمنة السلطة التنفيذية عليهاةالإدارية في الوزارات الأردنية، ونقص في دور السلطة التشريعي
  الأردنيةالوزاراتفي  الرقابة الداخلية ةنظمأ الأردنية  الحكومةوليترورة أن ضفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحثان ب

لرقابة  المؤثرة في فاعلية أنظمة ا المقومات الإدارية والمالية الأساسيةعلى  وذلك من خلال التركيزالاهتمامالمزيد من 
   .ياس وتقييم الأداء الحكوميوتفعيل أسس ومعايير الاختيار والتعيين، وتطوير معايير دقيقة لق ،الداخلية

  .فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، الوزارات الأردنية: الدالةالكلمات 

  
  مقدمـةال

  
تكتسب الرقابة الداخلية أهمية خاصة في القطاع العام 
باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأموال العامة وضمان 

ي تطوير الاستخدام الأمثل لها، ولكونها الأداة الفعالة ف
 على عالسياسات وزيادة الكفاية الإنتاجية، بما يعود بالنف

وتأتي الحاجة إلى . مختلف قطاعات المجتمع في الدولة
الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية لإرساء قواعد العمل 
المؤسسي المنظم، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وتعزيز 

طاء صورة واضحة ودقيقة ثقة المواطن الأردني بأدائها، وإع
 مدى وتأكيدعن صحة التقارير والبيانات المالية والإدارية، 

التقيد بالقوانين والأنظمة المالية والإدارية والتشريعات التي 
تحكم أعمالها، مما يؤدي إلى المحافظة على الأموال العامة 

وضمان حسن إدارتها واستخدامها، ودعم عملية اتخاذ القرار 
كما . وتقييم الأداء والاستثمار الأمثل للمواردوالتخطيط 

يمكّن الإدارة من سرعة التصرف واتخاذ القرارات اللازمة 
 التجاوزات وأوجه القصور ومواطن الضعف والخلل ةلمعالج

  .أولا بأول
وتعد الرقابة الداخلية إحدى الدعائم الأساسية لتمكين 

 ركنا اارهالدولة من القيام بواجباتها على أكمل وجه باعتب
رئيسا من أركان الإدارة الحديثة، وأحد الأذرع الفاعلة 
للإدارة في المحافظة على سلامة أموال المؤسسة وحماية 
أصولها، والعامل المساعد في اتخاذ القرارات والتخطيط 
وتقويم الأداء وحسن الاستثمار للموارد المتاحة والتوجيه 

  .الأمثل لها
 مطالبة ـ أكثر من أي وقت لذا، فإن الوزارات الأردنية

مضى ـ بإعطاء الرقابة الداخلية الاهتمام اللازم والمطلوب، 
والعمل الجاد على توفير سبل ومقومات نجاح الرقابة الداخلية، 
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بما يضمن ممارستها بشكل يتعدى مجرد الرقابة المستندية 
والمحاسبية التقليدية ليمتد ويشمل تقييم الأداء وتقديم الخدمات 

كما أن التطبيق الجيد . تشارية للإدارة العليا لتحقيق أهدافهاالاس
لأساليب الرقابة الداخلية وتوقيتها يمكّن من توفير البيانات 

 التي تحتاجها الإدارة بشكل دوري بما يساعدها توالمعلوما
على تقييم أنشطتها ومقارنتها مع نتائج أعمالها في فترات زمنية 

اللازمة للمعالجة الفورية لأية مختلفة، واتخاذ الإجراءات 
  .تجاوزات أو قصور، ومنع تفاقم المشكلات

وتأتي هذه الدراسة للتعرف على أهم العوامل التي تؤثر 
في فاعلية الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية، والوقوف 
على المعوقات التي تحد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية 

 التي قد تسهم في تحسين فعالية فيها، بهدف تقديم التوصيات
أنظمة الرقابة الداخلية في القطاع العام لتتماشى مع التنمية 

  .المستدامة والتطور الدائم في هذا المجال
  

  :أهمية الدراسة وأهدافها
أدت زيادة حجم الدوائر واتساع نطاق عملها وتفويض 

إلى ) الحاكمية المؤسسية(السلطات والشفافية والمساءلة 
ة الاعتماد على طرق الرقابة المباشرة، كما أدت إلى صعوب

بروز الحاجة الفعلية لوجود نظام رقابي فاعل يحقق الأهداف 
المنشودة لحماية الأصول من السرقة والضياع وسوء 

 ارتكابها، فرص تقليل أو الاستعمال، ومنع الأخطاء والغش
 اتالقرار اتخاذ على بما يساعد المالية البيانات دقة وضمان
  .الرشيدة الإدارية

 )رقابة ديوان المحاسبة(الرقابة الخارجية  تحول كما أن
المراجعة الاختبارية  إلى الشاملة التفصيلية من المراجعة

العينة، والانتقال من التدقيق السابق  أساس تقوم على التي
 للرقابة فاعل نظام وجود ضرورة إلى التدقيق اللاحق يتطلب

 والاعتماد به الخارجي من الوثوق بيمكن المراق الداخلية
المجموعة العربية للأجهزة  العليا للرقابة المالية (عليه 

  ). 219م، ص 1996والمحاسبية، 
ناهيك عن أن التطور في المفاهيم والأساليب الرقابية 
وسياسات القطاع العام في معظم دول العالم وخاصة العربية 

عدة الملكية منها في التوجه نحو الخصخصة وتوسيع قا
والإصلاح الاقتصادي، لإنقاذ ما أمكن بعد اجتياح تأثيرات 

الأزمة العالمية لمعظم دول العالم، قد أوجد حاجة ماسة لدراسة 
واقع أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها للتعرف على المشكلات 
والمعوقات التي تحد من فاعليتها وتطورها، والخروج برؤية 

هذه الأنظمة وأدواتها لكي تساعد وتصور واضحين لتطوير 
  .الإدارات في القيام بأعمالها على أكمل وجه

نتائجها (وتنبع أهمية هذه الدراسة من أن مخرجاتها 
مثل ديوان (قد تساعد أجهزة الرقابة في الدولة ) وتوصياتها

في عملية تقييم أنظمة الرقابة ) المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد
خطيط لعملية التدقيق مما يساعد في الداخلية في مرحلة الت

إعطاء مؤشرات حول الاعتماد على تقارير الرقابة الداخلية 
وتحديد حجم الاختبارات التي يجب القيام بها للتقليل من 

وكذلك توفيرها أدوات تساعد . الوقت والجهد المبذولين
الإدارة العليا في الوزارات الأردنية في تصميم أنظمة 

ة وفي التخطيط ورسم السياسات لبلوغ الرقابة الداخلي
الأهداف المتوقعة وضمان حسن إدارة المال العام نظرا 
لمحدودية الموارد، والتقليل من إمكانية تعرض المال العام 
إلى سوء الاستخدام او الضياع وتعزيز ثقة المواطن الأردني 

  . بأداء تلك الوزارات
رة في وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤث

فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية، 
والوقوف على أهم المعوقات التي تحد من فاعلية أنظمة 
الرقابة الداخلية وتطورها في الوزارات الأردنية كما يراها 

  .الباحثان
  

  مشكلة الدراسة
ديوان (إن تعدد الجهات الرقابية في القطاع العام الأردني 

دور الرقابي الذي يقوم به مجلس النواب، هيئة المحاسبة، ال
مكافحة الفساد، هيئة الرقابة على قطاع التأمين، هيئة تنظيم 

، والتأخر الملحوظ الذي يشهده )الخ......قطاع الاتصالات،
أداء القطاع العام مقارنة بأداء القطاع الخاص، يستوجب 
ا الاهتمام بالرقابة الداخلية على أعمال الوزارات، وهذ

يستدعي تفعيل دور الرقابة الداخلية داخل مؤسسات الدولة 
 عليها في منع حدوث التجاوزات ومخالفة القوانين دللاعتما

والتشريعات وحماية المال العام من الضياع وكشف 
  .  إن وجدت والتصدي لهاتالتجاوزا
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  :لذا جاءت هذه الدراسة للإجابة عن التساؤل التالي
ي فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية ما العوامل المؤثرة ف* 

  في الوزارات الأردنية؟
  

  :فرضيات الدراسة
انسجاما مع أهداف الدراسة، يمكن صياغة فرضيات 

  :الدراسة على النحو التالي
الهيكل (لا تؤثر عوامل : الفرضية الرئيسة الأولى

التنظيمي، مكونات النظام المحاسبي، توفر أدلة التدقيق 
تفصيلية، كفاءة العاملين، رقابة الأداء، وإجراءات العمل ال

مجتمعة في فاعلية )  العمليالوسائل المحوسبة المستخدمة ف
  .أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية
  :ويتفرع عنها ست فرضيات فرعية، هي

: H01في فاعلية أنظمة  الهيكل التنظيمي لا يؤثر 
  .الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية

 : H02فاعلية  مكونات النظام المحاسبي فيلا تؤثر 
  .أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية

: H03 لا يؤثر توفر أدلة التدقيق وإجراءات العمل 
التفصيلية في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات 

  .الأردنية
: H04 تؤثر كفاءة العاملين في فاعلية أنظمة الرقابةلا  

  .الداخلية في الوزارات الأردنية
: H05 لا تؤثر رقابة الأداء في فاعلية أنظمة الرقابة 

  .الداخلية في الوزارات الأردنية
: H06العمل يلا تؤثر الوسائل المحوسبة المستخدمة ف 

  .في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية
دن من هناك مستوى مت: الفرضية الرئيسة الثانية

فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في المعوقات التي تحد من 
  .الوزارات الأردنية

  
 :عريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسةالت

بدرجة  تعرف الفاعلية: فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية
النجاح في تحقيق البرامج والأنشطة للأهداف المحددة 

ج المرغوبة، لذا فإن وترتبط بالمدى الذي تم تحقيقه من النتائ
ما تم تحقيقه من (الفاعلية هي مستوى تحقيق الأهداف 

والنظام الفاعل ). 246م، ص2006الصحن، ) (المخطط له
هو النظام الذي يمنع حدوث الأخطاء والغش، ويساعد على 
سرعة اكتشافها عند حدوثها، ويوفر الحماية لأصول المنشأة، 

 وإمكانية الاعتماد عليها ويحقق الدقة في البيانات المحاسبية
المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، (

  ). 230م، ص1996
 يمثل الهيكل التنظيمي نقطة البداية :الهيكل التنظيمي

لتحقيق الرقابة المحاسبية والإدارية الفعالة على عمليات 
ويجب أن يراعى في وضع الهيكل التنظيمي . الوزارة

لسل الواضح للسلطات، والتحديد الدقيق للواجبات التس
والمسؤوليات داخل كل قسم أو إدارة، منعا من تعارض 

الوظيفية المختلفة  المسؤوليات بين التداخل الاختصاصات أو
 أعباء مع يتناسب دقيق للسلطة تفويض وجود مع ضرورة

 التنظيمي نجاح الهيكل ويتوقف .والمسئوليات الواجبات هذه
لمقابلة  الكافية بالمرونة تمتعه على الرقابية أهدافه يقتحق في
المجموعة العربية  (في المستقبل تغيير أو تطوير أي

م، 1996للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، 
  ).223ص

 يعتمد النظام المحاسبي السليم :مكونات النظام المحاسبي
 ودليل على توافر مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجلات

مبوب للحسابات ومجموعة من المستندات التي تفِِِ 
باحتياجات الوزارة، وتصميم دورات محاسبية مستنديه تحقق 
رقابة فاعلة، ويجب أن يراعى في السجل أو المستند 

كما يجب أن يخدم ذلك . البساطة والوضوح حتى يسهل فهمه
اعى السجل أو المستند هدفاً من أهداف إدارة الوزارة وأن ير

في تصميمه كافة استخداماته المحتملة للحد من تغيير النماذج 
كل حين، وأن يراعى في تصميمه أيضا ما يكفل تحقيق 

عبد (رقابة داخلية فاعلة في المراحل التي يمر بها المستند 
  ).169م، ص2007االله، 

 يجب أن :أدلة التدقيق وإجراءات العمل التفصيلية
فصيلي يتضمن كافة الإجراءات يتوافر في الوزارة برنامج ت

التفصيلية التي يجب تنفيذها لكل دورة مستندية و تحديد 
الجهة المسئولة عن تنفيذ تلك الإجراءات بحيث يراعى تقسيم 
الواجبات وفصل المهام المتعارضة وأن لا يستأثر شخص 
واحد بعملية ما من أولها لآخرها، أي بإنشائها والاحتفاظ 
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يها والمحاسبة عنها، لأن الجمع بين بالأصول المترتبة عل
هذه المراحل في يد واحدة يشكل خطراً على الوزارة ويسمح 
بإمكانية وجود تلاعب أو اختلاس، لذلك على الإدارة توزيع 
العمل بشكل يضمن وجود رقابة ذاتية أو تلقائية أثناء تنفيذ 

عبد االله،  (العملية، وهكذا تقل فرص التلاعب والغش والخطأ
  ).170م، ص2007

 يعتبر الموظف أحد أهم عناصر نظام :كفاءة العاملين
الرقابة الجيد، فوجود إجراءات رقابية جيدة وموثقة مع 
الافتقار للكادر المؤهل لتنفيذ هذه الإجراءات قد يؤدي إلى 

ولبناء نظام . وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية
يا بما يضمن رقابي جيد يجب أن تتبنى الوزارة وصفا وظيف

حسن اختيار الموظفين ووضع كل موظف في المكان 
المناسب له حتى يمكن الاستفادة من الكفاءات المختلفة 
بأفضل ما يمكن، كما أن وجود خطة تدريبية للموظفين 
منبثقة عن الحاجات الفعلية اللازمة لتطوير مهاراتهم 
الوظيفية يعطي مؤشرا على متانة نظام الرقابة الداخلية 

  .واهتمام الإدارة بهذا العنصر الهام في النظام الرقابي
إن وجود معايير للأداء المؤسسي في أية  :رقابة الأداء

 يتم من خلالها التأكد من مدى الالتزام بمستويات وزارة
الأداء المخطط لها ومعالجة الانحرافات عن هذه المستويات 

 بطريقة وتتم رقابة الأداء. يعكس وجود بيئة رقابية فاعلة
مباشرة كإشراف كل مسئول عن مراجعة أعمال من هم دونه 
وظيفيا، أو بطريقة غير مباشرة كاستعمال أدوات الرقابة 

الصحن، (المختلفة مثل الموازنات التقديرية وغيرها 
  ).205م، ص2006

 استخدام كافة :الوسائل المحوسبة المستخدمة في العمل
ة والإدارية ما أمكن الوسائل المحوسبة في النواحي المالي
السجلات المحاسبية، (لضمان الدقة وتوفير الضوابط الرقابية 

خطط تدريب –البيانات المالية، إدارة الموارد البشرية 
لحماية المال العام من أي تلاعب أو اختلاس ) -وتأهيل

المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، (
   ).226م، ص1996
  

  :تمع الدراسة وعينتهامج
يتكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين والعاملين في 

أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات المدرجة موازنتها في 
ونظرا لكبر حجم . م2010قانون الموازنة العامة للدولة لعام 

مجتمع الدراسة، تم اختيار عينة تمثل أكبر تسع وزارات 
زنة العامة للدولة وذلك حسب تدرج مخصصاتها ضمن الموا

م، 2010الأهمية النسبية من إجمالي النفقات المقدرة لعام 
حيث تم احتساب نسبة مشاركة كل وزارة في الموازنة 

جارية، (العامة للدولة من خلال تقسيم حجم النفقات 
م لجميع 2008على مجموع النفقات المقدرة لعام ) رأسمالية

وزارات، وعليه فقد تضمنت ) 9(الوزارات وتم اختيار أعلى 
هم المديرون والعاملون في )  شخصا126(عينة الدراسة 

أجهزة الرقابة الداخلية لدى الوزارات الممثلة لعينة الدراسة، 
وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة (والمتمثلة في 

الصحة، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة التخطيط 
دولي، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة المياه والتعاون ال

  ).والري، وزارة الزراعة، وزارة العدل
وقام الباحثان بتوزيع الاستبانات على كافة أفراد عينة 

) 103(شخصاً وتم استرجاع ) 126(الدراسة البالغ عددهم 
استبانات من الاستبانات الموزعة، ويعود سبب عدم استرداد 

موزعة إلى الإحالات على التقاعد  التكامل الاستبانا
والإجازات بدون راتب لبعض موظفي الوزارات الممثلة 

وقد تبين للباحثين صلاحية جميع الاستبانات . لعينة الدراسة
المستردة، وبذلك بلغ عدد الاستبانات المعتمدة لغايات التحليل 

من الاستبانات %) 82(، أي ما نسبته )103(الاحصائي 
سبة كافية للاعتماد عليها في تحليل بيانات الموزعة، وهي ن

  .الدراسة والتوصل إلى نتائجها
  

  :أساليب جمع البيانات
إضافة إلى الأبحاث والدراسات المنشورة في الدوريات 

فقد قام ، والمجلات العلمية ذات الصلة بموضوع البحث
 بتصميم استبانة خاصة بهذه الدراسة بالاستناد إلى انالباحث

ظري ونتائج الدراسات السابقة وتم توزيعها على الإطار الن
  .عينة الدراسة وأعيد استلامها باليدأفراد 

أقسام، هدف الأول منها إلى تسعة تكونت الاستبانة من 
جمع بيانات ديموغرافية عن المديرين والمدققين العاملين في 
أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية، حيث تضمن 
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المسمى الوظيفي، الدرجة الوظيفية، المؤهل (خمسة أسئلة 
العلمي، التخصص العلمي، عدد سنوات الخبرة في مجال 

  ).التدقيق الداخلي في القطاع الحكومي
أما القسم الثاني فقد هدف إلى قياس مدى فاعلية أنظمة 

درجة تحقيق أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة (الرقابة الداخلية 
قسام الستة التالية لقياس العوامل وخصصت الأ). لأهدافها

المؤثرة في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلة في الوزارات 
لكل عامل من العوامل، وهي قسم الأردنية، حيث خصص 

الهيكل التنظيمي، مكونات النظام المحاسبي، : على التوالي
أدلة التدقيق وإجراءات العمل التفصيلية، كفاءة العاملين، 

  .لوسائل المحوسبة المستخدمة في العملرقابة الأداء، ا
أما القسم التاسع والأخير فقد هدف إلى التعرف على 
الصعوبات التي تحد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في 

  . الوزارات الأردنية
وقد تم صياغة أسئلة الاستبانة بشكل يساعد على سهولة 

فق موا(القياس، حيث اعتمد مقياس ليكرت بدرجاته الخمس 
إلى حد كبير جدا، موافق إلى حد كبير، موافق إلى حد 

  ). متوسط، موافق إلى حد قليل، موافق إلى حد قليل جدا
ولاختبار مصداقية نتائج الاستبانة والارتباط بين أسئلتها 

عرضها على مجموعة من الزملاء أساتذة الجامعات في تم 
أقسام المحاسبة وبعض المديرين والموظفين في أجهزة 
الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية، التي لم تكن ضمن 
عينة الدراسة، بهدف تحكيمها وإبداء آرائهم حول سلامة 

 الثباتاستخدام تحليل صياغتها وترابط فقراتها، إضافة إلى 
)Reliability analysis (  حيث تم حساب معامل كرونباخ

ها تزيد ، وحيث أنتقريبا% 83وتبين أن قيمته تساوي ألفا 
 Aczel and %) (60(عن النسبة المقبولة 
Sonderpandian, 2005( فإن ذلك يعني إمكانية اعتماد ،

نتائج الاستبانة والاطمئنان إلى مصداقيتها في تحقيق أهداف 
  .الدراسة

  
  :الإطار النظري

ألقت التغيرات الكبيرة والمتلاحقة التي حدثت في بيئة 
لالها على طبيعة الوحدات الأعمال في السنوات الأخيرة بظ

الاقتصادية على اختلاف أنواعها وأشكالها، حيث كبر حجم 

المنشآت واتسع نطاع عملها وتعددت عملياتها ومسؤولياتها، 
كما أن تداعيات الأزمة المالية العالمية وما تبعها من آثار 
سلبية على الاقتصاد العالمي فرض تحديا كبيرا على 

 الوحدات وأصبح من الضروري دعم الإدارات العليا لهذه
  .الهيكل الرقابي لهذه الوحدات

ونظرا لضخامة وتعقيد وتداخل الأعمال بالمنظمات 
والوحدات الاقتصادية، زاد الاهتمام بالرقابة الداخلية وطرأت 
عليها العديد من التطورات والنمو المتتابع الذي أدى إلى اتساع 

اجبات المراقب مفهومها ونطاقها، وتطور مسؤوليات وو
الداخلي وبروز الحاجة إلى تنظيم إدارة الرقابة الداخلية وفقا 
للمفاهيم والطرق الإدارية الحديثة، وصولا إلى الاعتراف 
المهني بوظيفة الرقابة الداخلية وإصدار معايير تحكم الممارسة 

  ).6، ص2007قمحان، (العملية للرقابة الداخلية 
ضرورة إعادة النظر في وقد أدت الظروف السابقة إلى 

المفهوم والأهداف التي تسعى كل منشاة إلى تحقيقها عند 
تصميم نظام الرقابة الداخلية، ويتطلب ذلك ضرورة الخروج 
من المفهوم التقليدي للرقابة الداخلية إلى مفهوم حديث 
وشمولي يؤدي إلى ضمان تحقيق الكفاءة في الأداء والفاعلية 

  ).13، ص2007وآخرين، خلاط (في تحقيق الأهداف 
  

  :مفهوم الرقابة الداخلية
تعرف الرقابة الداخلية بأنها الخطة التنظيمية والوسائل 
والإجراءات الموضوعة من قبل المنشأة للمساعدة في تحقيق 
أهداف الإدارة، والتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال 
المنشاة وتطبيق سياسات الإدارة، والمحافظة على الأصول 

الممتلكات من الغش والضياع، ومنع الأخطاء واكتشافها إن و
وجدت، وكذلك التأكد من صحة واكتمال السجلات 
المحاسبية، وإعداد البيانات المالية السليمة في الوقت المحدد 

المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المحاسبية، (لها 
  ).219م، ص1996

 Committee ofكما عرفت لجنة طرائق التدقيق 
Auditing Procedures المنبثقة عن المعهد الأمريكي 

الخطة " الرقابة الداخلية بأنها AICPAللمحاسبين القانونيين 
التنظيمية وكل الطرق والإجراءات والأساليب التي تضعها 
إدارة الشركة والتي تهدف إلى المحافظة على أصول الشركة 
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زيادة درجة وضمان دقة وصحة المعلومات المحاسبية و
الاعتماد عليها وتحقيق الكفاءة التشغيلية والتحقق من التزام 

 2010 " الإدارية التي وضعتها الإدارةتالعاملين بالسياسا
www.aicpa.org .  

  
  :عناصر النظام المتكامل للرقابة الداخلية

يعتمد نظام الرقابة الداخلية الفاعل على مجموعة من 
ط بعضها ببعض، وبالتالي فإنه المقومات الأساسية التي ترتب

في حالة وجود أي قصور فيها قد يترتب على ذلك الحد من 
المجموعة (وتتمثل هذه المقومات فيما يلي . فاعلية هذا النظام

 223م، ص1996العربية للأجهزة العليا للرقابة المحاسبية، 
  ):224ـ 

يمثل الهيكل التنظيمي نقطة حيث : الهيكل التنظيمي* 
لتحقيق الرقابة المحاسبية والإدارية الفاعلة على البداية 

  . عمليات المنشأة
حيث يتضمن النظام المحاسبي : نظام محاسبي سليم* 

سلسلة من الإجراءات التي تتبعها المنشأة بهدف الاحتفاظ 
بسجلات محاسبية يتم بموجبها توجيه وتسجيل وتبويب 

  . عملياتها وإعداد التقارير عنها
 ويقصد بها :ل التفصيلية وأدلة التدقيقإجراءات العم* 

توفر برنامج يتضمن كافة الإجراءات التفصيلية التي يجب 
تنفيذها لكل دورة مستنديه وتحديد الجهة المسئولة عن تنفيذ 

  .تلك الإجراءات
: وجود مجموعة من العاملين المؤهلين بدرجة كافية* 

ختيار من أهم مقومات نظام الرقابة الداخلية الفاعل حسن ا
الكفاءات التي تتناسب مع أعباء المسؤوليات والسلطات 

  .المفوضة لها
 إن وجود معايير للأداء المؤسسي يتم من :رقابة الأداء* 

خلالها التأكد من مدى الالتزام بمستويات الأداء المخطط لها 
ومعالجة الانحرافات عن هذه المستويات يعكس وجود بيئة 

  . رقابية فاعلة
استخدام كافة الوسائل ويقصد بها : لمستخدمةالوسائل ا* 

المحوسبة في النواحي المالية والإدارية ما أمكن لضمان 
الدقة وتوفير الضوابط الرقابية لحماية المال العام من أي 

  .تلاعب أو اختلاس

  :خصائص النظام الجيد للرقابة الداخلية
أشار بعض الباحثين إلى أن نظام الرقابة الجيد يجب أن 

  ):Whittington, 2007(افر فيه عدة خصائص أهمها تتو
ـ أن يتوافق النظام الرقابي مع طبيعة النشاط 

  .واحتياجاته
  .ـ أن يكون النظام الرقابي اقتصاديا
  .ـ أن يتميز النظام الرقابي بالمرونة

  .ـ أن يعكس النظام الرقابي الهيكل التنظيمي
ـ أن يتوفر في النظام الرقابي السرعة في كشف 

  .الانحرافات في حالة وجودها
  .ـ أن يكون النظام الرقابي واضحا ومفهوما

  .ـ أن يتضمن النظام الرقابي الإجراءات التصحيحية
  

  :أهمية الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية
تعتبر الرقابة الداخلية الركيزة الأساسية لأي تنظيم 

يم إداري، ومن غير الممكن بدونها تحقيق أهداف التنظ
وقد ظهرت أهمية الرقابة الداخلية في القطاع . بكفاءة وفاعلية

العام كغيره من القطاعات نتيجة لتطور حجم النشاط الذي 
يقوم به القطاع العام وتداخلاته في مختلف مجالات الحياة 

  .الاقتصادية والاجتماعية وزيادة أعبائه ونفقاته
طاع العام وقد ازداد الاهتمام بالرقابة الداخلية في الق

الأردني مع ازدياد اهتمام الدول والمؤسسات المانحة 
بالإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية والقانونية في 
وزارات ومؤسسات القطاع العام، كأحد أهم العوامل التي 
ترتكز عليها تلك الدول في عمليات الإقراض للدول 

  .المحتاجة أو النامية
   

بة الداخلية في الوزارات الأهداف الرئيسية للرقا
  : الأردنية

يرى الباحثان أن من الأهداف الرئيسية التي تسعى 
  :الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية إلى تحقيقها، ما يلي

من الضياع والسرقة الوزارات حماية أصول . 1
  .والاختلاس وسوء الاستعمال

 جلة المسالتأكد من دقة البيانات والمعلومات المالية. 2
الدفاتر والسجلات عن طريق محاولة منع الأخطاء في 
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 يةوغير المتعمدة والغش لضمان الثقة في إمكان المتعمدة
  السياسات القرارات أو رسماتخاذالاعتماد عليها قبل 

  . المستقبليةخططوال
رفع الكفاية الإنتاجية بتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد . 3

  .اتالوزار
  .تنفيذ السياسات الإدارية المرسومةضمان الالتزام ب. 4
بالمعلومات ات  العليا في الوزارالإدارةتزويد . 5

  .لفعليةوالبيانات ا
 قد تم الأهدافن التأكد من أ العليا في الإدارةمساعدة . 6

  . وفق الخطط والسياسات المرسومةإنجازها
 أو السابقة واللاحقة الشاملة والإداريةالمراقبة المالية . 7
  : ية ضمن المجالات التاليةالجزئ

  .ا استخدامهوأوجهالموارد * 
  .  البشرية والماديةالإنتاجعناصر * 
  .وإجراءاته وطريقة العمل الأداء* 

 والتعليمات والقرارات والأنظمةالالتزام بالقوانين * 
  .تنفيذهاالصادرة بموجبها ومتابعة 

 . سلامة السجلات والمستندات والوثائق والملفات* 
  . الموكلة لهابأعمالهاام اللجان قي* 

واستناداً إلى ما سبق يمكن للباحثين استنباط تعريف 
للرقابة الداخلية يناسب واقع الرقابة الداخلية في الوزارات 

  :الأردنية على أنها
الخطة التنظيمية والوسائل والإجراءات الموضوعة من "
تأكد في تحقيق أهداف الإدارة نحو ال للمساعدة الوزارة قبل

 وتطبيق سياسات الوزارةمن سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال 
 وأوالمحافظة على الأصول والممتلكات ومنع  الإدارة

 مدى تطبيق اكتشاف الغش والخطأ وكذلك التأكد من
المحاسبية  صحة واكتمال السجلاتو التشريعات السارية

  ". البيانات المالية السليمة في الوقت المحدد لهاوإعداد
  

 :اسات السابقةالدر
بهدف التعرف على أهم العوامل المؤثرة في فاعلية 
أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات، قام الباحثان بمراجعة 

  :الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع دراستهما، ومنها
أثر وحدات : "بعنوان) 2010(دراسة بن طريف * 

ن وجهة نظر الرقابة الداخلية في فاعلية الوزارات الأردنية م
، هدفت إلى التعرف على أثر وحدات الرقابة "العاملين فيها

الداخلية في فاعلية الوزارات الأردنية من وجهة نظر 
العاملين فيها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة 

. موظفا وموظفة) 152(وزعت على مجتمع الدراسة البالغ 
ة إحصائية وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلال

كفاية التشريعات، كفاءة (لأبعاد الرقابة الادارية مجتمعة 
الموارد البشرية، أهداف الرقابة الادارية، اختصاصات 

في فاعلية ) الرقابة الادارية، التكنولوجيا المستخدمة
كما توصلت إلى وجود أثر لأبعاد . الوزارات الأردنية

لاجراءات الطرق وا(الرقابة الداخلية المالية مجتمعة 
المحاسبية، المحافظة على الأصول، المحافظة والاستخدام 

وقدم الباحث . في فاعلية الوزارات الأردنية) الأمثل للنقد
فصل وحدات الرقابة الداخلية : العديد من التوصيات، منها

عن الادارة العليا بما يتوافق مع التشريعات والأنظمة 
 في عمل تلك والقوانين، بحيث تكون هناك استقلالية

العمل على تزويد . الوحدات الرقابية الداخلية دون تأثير
ادارة الرقابة الداخلية بالكوادر البشرية وإعدادها وتأهيلها 
بحيث تكون مؤهلة وقادرة من خلال دعمها ورفدها 
بالدورات التدريبية لتساعد في نضوج تلك الكوادر البشرية 

  . في العمل الرقابي
مدى تطبيق : "بعنوان) 2007 (دراسة الشقيرات* 

معايير التدقيق الداخلي للممارسة المهنية في القطاع العام 
، هدفت إلى قياس مدى تطبيق معايير التدقيق "الأردني

وقد . الداخلي للممارسة المهنية في القطاع العام الأردني
خلصت الدراسة إلى أن معايير التدقيق الداخلي للممارسة 

في القطاع العام الأردني، وكانت % 79ة المهنية مطبقة بنسب
أهم المعوقات التي تحول دون التطبيق الشامل للمعايير تتمثل 
في عدم إدراك الإدارات لأهمية الدور الذي يلعبه التدقيق 
الداخلي بالإضافة إلى عدم اهتمام التدقيق الحكومي الخارجي 

ير بتقييم عمل وحدات التدقيق الداخلي ومدى التزامها بمعاي
  .التدقيق الداخلي

دراسة وتقييم فعالية : "بعنوان) 2007(دراسة بوطورة * 
دراسة حالة البنك الوطني : نظام الرقابة الداخلية في البنوك

 فعالية مدىهدفت الدراسة إلى توضيح ، "للتعاون الفلاحي
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البنوك وذلك من خلال دراسة حالة  في الداخلية الرقابة نظام
وقد توصلت الباحثة إلى العديد من  ،أحد البنوك الجزائرية

 في حتمية ضرورة الداخلية الرقابة نظام إن: النتائج، منها
 الرقابة لنظام السليم التصميم المالية، وإن المؤسسات جميع

 إن . النظام هذا من المتوخاة الأهداف دعم شأنه من الداخلية
 خلال من الداخلية الرقابة على أنظمة حدثت التي التطورات

بتطبيقات ملائمة حيث أن  يبشر جديد تنظيمي هيكل دخول
 إنجاز يساعد على الموظفين من أكبر رفد المؤسسة بعدد

. واحد لشخص مهام مما لو أوكلت عدة أكبر بكفاءة العمل
 جعل على العمل: وقدمت الباحثة العديد من التوصيات، منها

 تطوير من خلال وانسجاما تكاملا أكثر الداخلية الرقابة نظام
الإدارية  بالجوانب المتعلقة الأساسية الفرعية أنظمته

 نشاط البنك  مع طبيعة متماشية وجعلها والمالية والمحاسبية
في  الموظفين عدد زيادة. والبشرية المادية وإمكانياته وحجمه
الذي يدير أعماله،  باعتبار العنصر البشري العصب البنك 
 العمل مسؤولية لتحمل ةاللازم المؤهلات تتوفر فيهم أن شرط

المصرفي، وتكثيف الدورات التدريبية المهنية  القطاع في
لجعلهم على اطلاع دائم بالمستجدات في مجال الرقابة 

  .الداخلية وأنظمتها
تصميم أنظمة : "بعنوان) 2006(دراسة المقرن * 

، "الرقابة الداخلية للقطاع الحكومي دراسة تحليلية وصفية
ام محكم للرقابة الداخلية في الوحدات هدفت إلى تصميم نظ

الإدارية الحكومية يضمن للمستويات الإدارية العليا التزام 
الوحدات الإدارية التابعة لها بالمتطلبات والالتزامات القانونية 
والتنظيمية المتعددة التي تحكم عملياتها، ويحقق الحماية 

لرشيد لموارد وممتلكات الوحدة، بالإضافة إلى الاستخدام ا
والأمثل لهذه الموارد بصورة تؤدي إلى تحقيق أهداف 

وقد تطرق . الوحدة بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية
الباحث إلى أهم مقومات نظام الرقابة الداخلية السليم، والفرق 
ما بين الرقابة الداخلية كنظام ومفهوم، وقدم الباحث نظاماً 

وقد توصل . لحكوميةمقترحا للرقابة الداخلية على المخازن ا
الباحث إلى مجموعة من النتائج من خلال اختبار مجموعة 
من الفرضيات كان أهمها وجود فرق ما بين الرقابة الداخلية 
كمفهوم ونظام، وان نظام الرقابة الداخلية يتكون من أهداف 
وعناصر لابد من أخذها بالاعتبار عند تصميم أنظمة الرقابة 

كومي، وعدم تطبيق نظام الرقابة الداخلية في القطاع الح
الداخلية بمفهومه العلمي والمهني في كثير من الجهات، وأن 
النظام المحاسبي الحكومي المعتمد لا يوفر معلومات عن 
البرامج والأنشطة التي يتم إنجازها لكي تسمح بمتابعة وتقييم 
الأداء ووجود صعوبة في قياس الأداء الحكومي، وأن 

ابة الداخلية يجب أن يتناسب مع طبيعة تصميم نظام الرق
  .  المنظمة وحجمها

المقومات الأساسية : "بعنوان) 2006(دراسة الرواحي * 
للتدقيق الداخلي ومدى توفرها في وزارات الخدمة المدنية 

، هدفت إلى تحديد أهم المقومات الأساسية للتدقيق "بسلطنة عمان
اص، وكذلك الداخلي بشكل عام والتدقيق الحكومي بشكل خ

معرفة مدى توفر المقومات الأساسية للتدقيق الداخلي في 
وزارات الخدمة المدنية بسلطنة عمان، وتحديد أثر طبيعة نشاط 
الوزارة وحجم الوزارة وعدد الوحدات الإدارية والتوزيع 
الجغرافي للوحدات الإدارية وعدد العاملين في الوزارة وعدد 

خلي وحجم الموازنة لتلك الوزارة المدققين في وحدة التدقيق الدا
ولتحقيق . على مدى توفر المقومات الأساسية للتدقيق الداخلي

مدققاً في ) 218(هذا الهدف، تم إعداد استبانة وزَّعت على 
وحدات التدقيق الداخلي، وقد توصل الباحث إلى مجموعة من 

تتوفر المقومات الأساسية في وحدات التدقيق : النتائج من أهمها
داخلي في وزارات الخدمة المدنية بدرجة مرتفعة وتختلف ال

درجة توفرها من مقوم لآخر، ومن بين هذه المقومات 
مواصفات التقارير والخطة التنظيمية للوزارة ووحدة التدقيق 
الداخلي، والإدارة والإشراف، ودعم الإدارة العليا، وتخطيط 

المتعارف عليها العمل الرقابي، وقواعد ومعايير التدقيق الداخلي 
وتطبيقها، ونظام رقابة ومساءلة داخلي مناسب لطبيعة عمل 
الوزارة والبيئة الرقابية لها، وأساليب تدقيق داخلي مناسبة 
لطبيعة عمل الوزارة، والبيئة التشريعية والرقابية المناسبة 
لوحدة التدقيق الداخلي، ونظام مالي ومحاسبي مناسب لطبيعة 

أما المقومات التالية تتوفر بدرجة .  الرقابيةعمل الوزارة والبيئة
استقلالية وحدة التدقيق الداخلي، والمدقق، ومعرفة : متوسطة

وبناء . التشريعات المتعلقة بالرقابة الخارجية، والأدلة الرقابية
على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فقد أوصت بضرورة 

ن بالعمل على مطالبة وزارات الخدمة المدنية في سلطنة عما
تأكيد استقلالية وحدات التدقيق الداخلي والمدقق وعقد دورات 



�
f\�1אh`�א*��%y،��א��������fh*2011، 4العدد ، 7المجلّد א  

- 633  -  

تدريبية داخلية وخارجية متخصصة للمدققين وتعريف المدققين 
بالتشريعات الرقابية، والاستفادة بما يصدر عن المنظمات 
الدولية والعربية بشأن صياغة أدلة التدقيق الداخلي للقطاع 

د نظام حوافز وتعويضات للمدقق العام، والعمل على إيجا
  .يتناسب مع المسؤوليات الملقاة على عاتقه

كفاءة وفاعلية إدارة : "بعنوان) 2005(دراسة كراز * 
، لاحظ من خلالها أن إدارة "الرقابة الداخلية في سوريا

الرقابة الداخلية تمارس دورا رقابيا تقليديا يرتكز على 
ائقية مع إهمالها لدورها الرقابة الحسابية والمستندية والوث

الرقابي الشامل على الجوانب والأنشطة الإدارية والتشغيلية 
كما تبين من . مما يؤدي إلى عدم تمتعها بالكفاية اللازمة

خلال البحث أن إدارة الرقابة الداخلية تتبع إلى المدير العام 
للمؤسسة وترتبط مع الإدارة العليا في المؤسسة بعلاقة غير 

مهمشة وغير مثمرة، ومن جهة أخرى فإن تقارير مباشرة و
إدارة الرقابة الداخلية تخضع للتعديل أو الحذف لجزء أو 
أكثر منها من قبل الإدارة العليا وبشكل غير مباشر نتيجة 

  .لهيمنتها وسيطرتها
فاعلية أجهزة التدقيق : "بعنوان) 2005(دراسة الرحاحلة * 

ية والخاصة في ظل الداخلي في الجامعات الأردنية الرسم
، هدفت إلى التعرف على مدى "معايير التدقيق الداخلي الدولية

فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية والخاصة 
الأردنية من خلال قياس مدى التزام أجهزة التدقيق الداخلي في 
الجامعات الرسمية والخاصة الأردنية بالمعايير الصادرة عن 

يكي للمدققين الداخليين في عملها، وتأثير العوامل المعهد الأمر
المتعلقة بالجامعة والعوامل الشخصية للعاملين على مدى 
الالتزام بتطبيق هذه المعايير، وتقديم التوصيات لرفع مستوى 
فاعلية أداء أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية 

جامعات وقد توصلت الدراسة إلى أن ال. والخاصة الأردنية
الأردنية تلتزم بالمعايير الدولية الصادرة عن المعهد الأمريكي 

كما أن العوامل المتعلقة بأفراد العينة ليس . للمدققين الداخليين
لها تأثير على فاعلية الأداء بسبب التجانس، أما بالنسبة للعوامل 
المتعلقة بالجامعة فقد كان لعمر الجامعة دون غيره من العوامل 

ى فاعلية أداء التدقيق الداخلي، وأوصت الدراسة أثر عل
بضرورة تبادل الخبرة والمعرفة بين الجامعات في مجال 

  .التدقيق الداخلي

واقع الرقابة الداخلية في : "بعنوان) 2004(دراسة كلاب * 
، هدفت الدراسة إلى تحليل وتشخيص واقع "القطاع الحكومي

نية الفلسطينية بقطاع الرقابة الداخلية في وزارات السلطة الوط
مالية (غزه ومدى استكمال المقومات الأساسية للرقابة الداخلية 

ومستوى تطبيق ما توفر من هذه المقومات، مقارنة ) وإدارية
مع النظام المتكامل والفاعل للرقابة الداخلية، كما هدفت إلى 
بيان أهمية الرقابة الداخلية في المحافظة على المال العام 

رته وتحسين مستوى الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية وحسن إدا
في وزارات السلطة الفلسطينية، وقد استخدم الباحث أسلوب 
الاستبانة في جمع المعلومات وكذلك الاستعانة بالأبحاث 
والدراسات والتقارير الرسمية والصحفية والمقابلات الشخصية 

جود ضعف وقد بينت نتائج تلك الدراسة و. لتأكيد نتائج البحث
في مدى توفر ومستوى تطبيق المقومات الأساسية للرقابة 
الداخلية بوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية مما أدى إلى 
ضعف نظم الرقابة الداخلية المتبعة لتحقيق الأهداف المنوطة 
بها، وتفشي الظواهر السلبية من تسيب مالي وإداري، وتضخم 

 العام، وغياب الشفافية وظيفي، وسوء الإدارة، وضعف الأداء
كما بينت الدراسة وجود أسباب ومعوقات جوهرية . والمساءلة

أخرى ساهمت في ضعف تطبيق وتطوير نظام الرقابة الداخلية 
وقد أظهرت . المتبع في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني

الدراسة أيضا وجود علاقة معنوية طردية بين مستوى توفر 
ة للرقابة الداخلية وبين درجة تحقيق وتطبيق المقومات الأساسي

الأهداف العامة لمؤسسات القطاع العام في السلطة الوطنية 
 ذات دلالة –وكذلك أثبتت الدراسة وجود علاقة . الفلسطينية

 عكسية بين مستوى توفر وتطبيق المقومات الأساسية -معنوية 
للرقابة الداخلية وبين وجود وتفشي الظواهر السلبية من تسيب 

  .مالي وإداري وسوء الإدارة وضعف الأداء وغيرها
اثر الرقابة : " بعنوان) Bierstaker)2004 دراسة * 

، هدفت إلى فحص "الداخلية على جودة الأداء دراسة تطبيقية
العلاقة بين أنظمة الرقابة الداخلية في بعض مؤسسات 
القطاع العام في السويد وجودة أداء العاملين وقد تكونت 

دراسة من خمس مؤسسات عامة وبلغ حجم العينة عينة ال
وقد خلصت . موظف من الإدارة العليا والوسطى) 302(

أن هناك أثراً إيجابياً : الدراسة إلى عده نتائج كان أهمها
لأنظمة الرقابة الداخلية على جودة الأداء من حيث سرعة 
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الأداء ودقته، وأن هناك علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية 
ين أنظمة الرقابة الداخلية والأداء تعود للمتغيرات ما ب

  . الشخصية والوظيفية لأفراد عينة الدراسة
دراسة مؤسسة الأبحاث التابعة لمعهد المدققين * 

التحديات في التدقيق : "بعنوان) 2004(الداخليين الأمريكي
، هدفت إلى تقييم بعض التحديات التي "الداخلي الحكومي
داخليين في القطاع الحكومي في أمريكا تواجه المدققين ال

استبانه على الشبكة ) 4100(الشمالية، وقد تم توزيع 
العنكبوتية لمعهد المدققين الداخليين، ممن لديهم خبرة تزيد 

 ياًتحد) 23(عن خمس سنوات، وقد طلب منهم ترتيب 
ؤثر في المدققين الحكوميين وذلك حسب الأهمية،  تمحتملاً

التحديات الجديدة إن وجدت، وكانت وطلب أيضا إضافة 
نتائج الدراسة تشير إلى أن المدققين الحكوميين يواجهون 

من %) 25(تحديات كثيرة وجوهرية، إذ أن أكثر من 
المشاركين قد رتبوا التحديات المشار إليها في الدراسة إما 

من المشاركين %) 50( خطيرة، وكذلك فإن وإمامرتفعة 
لقدرة على كتابة تقارير نتائج اعتبروا نقص الحوافز وا

وقد خلصت الدراسة إلى أنه . التدقيق تحدياً خطيراً أو مرتفعاً
يجب على المؤسسات الحكومية تقليل عدد التحديات الخطيرة 
التي تواجه المدققين الداخليين لضمان استقلالية التدقيق 

  . الداخلي وكفاءته وفاعليته
به فإن ما تنماز من خلال استعراض الدراسات السابقة، 

 حسب –هذه الدراسة عن سابقاتها، أنها من الدراسات الأولى
 التي تتناول موضوع قياس فاعلية أنظمة –معرفة الباحثين

الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية والعوامل المؤثرة 
بن طريف، (كما تختلف هذه الدراسة عن دراسة . فيها

ثر وحدات الرقابة في في أن دراسته تهتم بدراسة أ) 2010
فاعلية الوزارات، بينما الدراسة الحالية تهتم بدراسة العوامل 
المؤثرة في فاعلية أنظمة التدقيق الداخلية في الوزارات ولا 

وقد اختصت هذه الدراسة بفاعلية . تقيس فاعلية الوزارات
أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية على وجه 

همية الدور الذي تقوم به الوزارات الأردنية التحديد نظرا لأ
في تقديم الخدمات اللازمة وتوفير سبل العيش الكريم 

  .للمواطن الأردني
  

  :تحليل إجابات الاستبانات واختبار الفرضيات
الخصائص الديموغرافية للأفراد ) 1(يوضح الجدول رقم 

ة المديرين والعاملين في أجهز(المجيبين على أسئلة الاستبانة 
  ):الرقابة الداخلية

  
المديرين والعاملين في أجهزة الرقابة (الخصائص الديموغرافية للأفراد المجيبين على أسئلة الاستبانة ):  1(الجدول رقم 

  )الداخلية للوزارات الأردنية الممثلة لعينة الدراسة
 النسبة المئوية العدد  بدائل الاجابة  السؤال رقم السؤال

 %11.7 12 مدير رقابة
 %15.5 16 رئيس قسم

 %72.8 75 موظف

  
1.  

 المسمى الوظيفي

 %103100 المجموع
 %13.6 14 أولى / خاصة
 %17.5 18 ثالثة/ ثانية 

 %42.7 44 خامسة/ رابعة 
 %23.3 24 سابعة/ سادسة 

 %2.9 3 أكثر من سابعة

  
  
2.  

  الوظيفيةالدرجة

 %103100 المجموع
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 النسبة المئوية العدد  بدائل الاجابة  السؤال رقم السؤال
 %2.9 3 دكتوراه

 %11.7 12 ماجستير
 %77.7 80 بكالوريوس

 %6.8 7 دبلوم متوسط
 %1 1 ثانوية عامة

  
  
3.  

  العلميالمؤهل

 %103100 المجموع
 %54.4 56 محاسبة

 %10.7 11 مالية
 %1.9 2 اقتصاد
 %33 34 أخرى

  
  
  العلميالتخصص  .4

 %103100 المجموع
 %42.7 44 فأكثرسنوات 10

 %22.3 23 سنوات10قل من أسنوات ـ  5
 %14.6 15  سنوات5قل من أ سنوات ـ 3
 %20.4 21  سنوات3قل من أ

  
  
 في مجال التدقيق الداخلي في القطاع الحكوميالخبرة سنوات عدد  .5

 %103100 المجموع

 أنها شملت يتضح من تحليل بيانات أفراد عينة الدراسة،
الرقابة الداخلية من مديرين ورؤساء أقسام افة وظائف ك

 الوظيفية المختلفة، ، كما توزعت على الدرجاتوموظفين
وإن كانت قد تركزت في الدرجتين الرابعة والخامسة بنسبة 

 ف أن نسبة الوظائ)1(كما يوضح الجدول رقم . تقريبا% 43
اخلية الإشرافية داخل الهيكل التنظيمي لمديريات الرقابة الد

لعينة الدراسة والتي تتمثل في مدير ورئيس قسم تشكل ما 
وهي نسبة معقولة من وجهة نظر الباحثين، %) 27.2(نسبته 

وزارات يتوقع أن يكون في كل ) 9(حيث أن الدراسة شملت 
منها مدير للرقابة الداخلية إلا أن بعض الوزارات وجد فيها 

ارية، أما رؤساء مدير للرقابة المالية ومدير للرقابة الإد
الأقسام ففي بعض الوزارات أيضا وجد قسم للرقابة المالية 

 على ةوقسم للرقابة الإدارية وكذلك قسم للرقابة الفنية كالرقاب
البرامج المحوسبة ومنع اختراق الأنظمة المحوسبة، مما أدى 

  .إلى زيادة عدد رؤساء الأقسام عن تسعة رؤساء
في  العاملين غالبيةن  أ أيضا إلىكما يشير الجدول  

 ىالجامعية الأولالدرجة الرقابة الداخلية هم من حملة أجهزة 
 %)92(بنسبة موظفا ) 95 (حيث بلغ عددهمـ كحد أدنى ـ 

تقريبا، وهذا يشير إلى أن معظم العاملين في أجهزة الرقابة 
الداخلية في الوزارات الأردنية يتمتعون بالتأهيل العلمي 

  .لهم وتحقيق الأهداف المخطط لهاالملائم لممارسة عم
مجال  في المؤهلات العلمية لأفراد العينةوقد تركزت 
، يليه مجال %)54.4(موظفا بنسبة ) 56(المحاسبة بواقع 

تلاه مجال %) 10.7 (موظفا بنسبة) 11( بواقع المالية
وتوزع باقي ، %)1.9( موظف وبنسبة) 2 ( بواقعالاقتصاد

 والتمريض الطب: ى، مثلأفراد العينة في مجالات أخر
يعملون لدى وحدات الرقابة الداخلية في وزارة (والصيدلة 

يعملون لدى وحدات الرقابة الداخلية في (، والهندسة )الصحة
يعملون لدى (، والقانون )وزارة الأشغال العامة والإسكان

، وعلم الإجتماع )وحدات الرقابة الداخلية في وزارة العدل
). لرقابة في وزارة التنمية الاجتماعيةيعملون لدى وحدات ا(

وهذا يدل على وعي القائمين على الإدارة في الوزارات 
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الأردنية وحرصهم على رفد أجهزة الرقابة الداخلية 
بالمؤهلات اللازمة وحسب ما تتطلبه مصلحة العمل 
الرقابي، لا سيما وأن الرقابة الداخلية في القطاع الصحي 

صصات الطبية والصيدلانية بحاجة ماسة إلى بعض التخ
للقيام بالمهام الموكلة إليها بدقة، وكذلك في باقي الوزارات 

  . الأردنية وحسب طبيعة نشاط وعمل تلك الوزارة
أفراد غالبية أن  الجدول فيبينوبالنسبة للخبرات العملية 

يتمتعون بخبرة عالية في مجال التدقيق الداخلي في العينة 
 5غت نسبة من تزيد خبرتهم عن القطاع الحكومي، حيث بل

، ويعد هذا %)65(سنوات حوالي ثلثي أفراد عينة الدراسة 

مؤشرا إلى اختيار موظفي أجهزة الرقابة الداخلية ممن 
  .يتمتعون بخبره كافيه للقيام بهذه المهام

ولأغراض اختبار فرضيات الدراسة، تم إيجاد وتحليل 
اسة، حيث بعض مؤشرات الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدر

تم قياس المتغير التابع لهذه الدراسة، والمتمثل في التساؤل 
ما مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات : التالي

الأردنية؟ وتمت الاجابة على هذا التساؤل من خلال قياس 
درجة تحقيق أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة لأهدافها، وذلك 

القسم الثاني من أقسام الاستبانة، من خلال عشرة أسئلة تمثل 
  :2يوضحها الجدول رقم 

  
الوسط الحسابي والانحراف المعياري والأهمية النسبية لإجابات الأسئلة التي تقيس مدى فاعلية أنظمة الرقابة ): 2(الجدول رقم 

  في الوزارات الأردنية) درجة تحقيق أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة لأهدافها(الداخلية 

 الفقرة  
الوسط 

  الحسابي
الانحراف 
  المعياري

الأهمية 
  (%)النسبية 

  الترتيب

  :         تسهم أنظمة الرقابة الداخلية في تحقيق الأهداف التالية
  1 70.4 0.89 3.52  .المحافظة على المال العام من السرقة والضياع وسوء الاستخدام 6
  11 64 0.91 3.20  .الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة 7
  9 64.2 0.98 3.21  .مدى تحقيق أوجه الأنفاق العام لأهدافها 8

9 
ضمان دقة وسلامة البيانات المالية والمعلومات المثبتة بالدفاتر 

  2 70.2 0.84 3.51  .والسجلات
  8 65 0.88 3.25  .تحسين أساليب العمل وتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية 10

11 
المحاسبي والإداري وتوفير بيانات مالية ضمان كفاءة تطبيق النظام 

  5 65.8 0.80 3.29  .وإدارية دقيقة للجهات الداخلية والخارجية
  3 68.6 0.92 3.43  . التقليل من فرص الغش والاحتيال والتلاعب والاختلاس 12
  4 68.6 1.01 3.43  . عنهانكشف الانحرافات والأخطاء وأسبابها والمسؤولي 13
  7 65.4 0.98 3.27  .ة وتوفير أدوات حقيقية للمحاسبة والمساءلةتحقيق الشفافي 14

15 
التشجيع على الالتزام بالسياسات الإدارية والتحقق من صحة 

  6 65.8 0.95 3.29  .التطبيق
   66.6 0.12 3.33 إجمالي الفقرات التي تقيس مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية  

عناصر فاعلية أنظمة أن أكثر ) 2(يتبين من الجدول رقم 
الرقابة الداخلية أهمية من وجهة نظر المجيبين المحافظة 
على المال العام من السرقة والضياع وسوء الاستخدام، وهذا 
ينسجم مع ما جاء في معظم التشريعات المنظمة لعمل 

الوزارات الأردنية ومع أهداف أنظمة الرقابة الداخلية ومبرر 
  .وجودها في القطاع العام

بشكل عام، بلغ الوسط الحسابي لعناصر قياس فاعلية و
وبدرجة أهمية تبلغ ) 3.33(أنظمة الرقابة الداخلية مجتمعة 
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، مما يدل على اتفاق كبير بين المجيبين على توافر 66.6%
عناصر فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية 

  .بدرجة كبيرة
  

  :اختبار الفرضية الفرعية الأولى
 : H01 في فاعلية أنظمة الهيكل التنظيمي لا يؤثر 

  .الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية
تم قياس مدى توافر عناصر الهيكل التنظيمي من خلال 

بلغ سؤالا تمثل القسم الثالث من أقسام الاستبانة، ) 14(
، وبانحراف معياري متدن نسبيا )3.26(وسطها الحسابي 

، مما يدل على اتفاق %65ة تبلغ ، وبدرجة أهمي)0.43(
كبير بين المجيبين على توافر عناصر الهيكل التنظيمي في 

  .الوزارات الأردنية بدرجة كبيرة
وبهدف اختبار الفرضية الفرعية الأولى، تم استخدام 

  :3الانحدار الخطي البسيط والموضحة نتائجه في الجدول رقم 

  
   الخطي البسيط لأثر الهيكل التنظيمي في فاعلية أنظمة الرقابة الداخليةنتائج تحليل الانحدار):  3(الجدول رقم 

   f   sigقيمة  )R2( نسبة التأثير )R(معامل الارتباط   المتغير
  0.000  196.09  0.660  0.812  الهيكل التنظيمي

أن الهيكل التنظيمي يؤثر في ) 3(يبين الجدول رقم 
غت قيمة معامل فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، حيث  بل

، وهي تشير إلى درجة ارتباط عالية، )0.812(الارتباط 
وتبلغ نسبة تأثير الهيكل التنظيمي في فاعلية أنظمة الرقابة 

، وتعد هذه العلاقة مقبولة إحصائيا لأن قيمة %)66(الداخلية 
)f( المحسوبة والبالغة )ذات دلالة إحصائية عند ) 196.09

الزعبي ) (α = 0.05(ية وبمستوى معنو% 95درجة ثقة 
  ).156م، ص2006والطلافحة، 

يتم ) 196.09( المحسوبة والبالغة fوبالاعتماد على قيمة 
أقل ) 0.000( البالغ sigقبول هذه العلاقة لأن مستوى الدلالة 

، وبالتالي نستنتج معنوية العلاقة بين الهيكل )0.05(من 
  . التنظيمي وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية

ا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية مم 
 يؤثر في فاعلية أنظمة الهيكل التنظيميالبديلة، أي أن 

وهذه النتيجة تتفق . الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية
  ).م2007بوطورة، (مع نتائج دراسة 

ويمكن تفسير النتائج أعلاه بقدرة الوزارات الأردنية على 
داخلية والمساعدة على تحقيق أهدافها في تفعيل دور الرقابة ال

حالة توفر هيكل تنظيمي معتمد، يتم من خلاله حماية المال 
العام من السرقة والضياع وسوء الاستخدام وترشيد 

  .الاستهلاك والحد من ظاهرة التضخم في أعداد العاملين
  :اختبار الفرضية الفرعية الثانية

: H02ي في فاعلية  لا تؤثر مكونات النظام المحاسب
  .أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية

تم قياس مدى توافر مكونات النظام المحاسبي من خلال 
بلغ ثمانية أسئلة تمثل القسم الرابع من أقسام الاستبانة، 

، وبانحراف معياري متدن نسبيا )3.57(وسطها الحسابي 
تفاق ، مما يدل على ا%71.4، وبدرجة أهمية تبلغ )0.68(

كبير بين المجيبين على توافر مكونات النظام المحاسبي في 
  .الوزارات الأردنية بدرجة كبيرة

وبهدف اختبار الفرضية الفرعية الثانية، تم استخدام 
  :4الانحدار الخطي البسيط والموضحة نتائجه في الجدول رقم 

  
   النظام المحاسبي في فاعلية أنظمة الرقابة الداخليةنتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط لأثر مكونات):  4(جدول رقم 

   f   sigقيمة  )R2( نسبة التأثير )R(معامل الارتباط   المتغير
  0.000  117.41  0.538  0.733  مكونات النظام المحاسبي
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أن مكونات النظام المحاسبي تؤثر ) 4(يبين الجدول رقم 
قيمة معامل في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، حيث  بلغت 

، وهي تشير إلى درجة ارتباط عالية، )0.733(الارتباط 
وتبلغ نسبة تأثير مكونات النظام المحاسبي في فاعلية أنظمة 

، وتعد هذه العلاقة مقبولة %)53.8(الرقابة الداخلية 
ذات ) 117.41( المحسوبة والبالغة )f(إحصائيا لأن قيمة 

 = α(ى معنوية وبمستو% 95دلالة إحصائية عند درجة ثقة 
0.05.(  

يتم ) 117.41( المحسوبة والبالغة fوبالاعتماد على قيمة 
أقل ) 0.000( البالغ sigقبول هذه العلاقة لأن مستوى الدلالة 

، وبالتالي نستنتج معنوية العلاقة بين مكونات النظام )0.05(من 
  . المحاسبي وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية

العدمية وقبول الفرضية مما يعني رفض الفرضية  
 تؤثر في فاعلية مكونات النظام المحاسبيالبديلة، أي أن 

وهذه النتيجة . أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية
ودراسة ) 2010بن طريف، (تتفق مع نتائج دراسة 

  ).2007بوطورة، (
ويمكن تفسير النتائج أعلاه بقدرة الوزارات الأردنية على 

الرقابة الداخلية والمساعدة على تحقيق أهدافها في تفعيل دور 

إذ أنه كلما زادت قوة النظام . حالة توفر نظام محاسبي سليم
المحاسبي ومتانة مكوناته زادت فاعلية أنظمة الرقابة 
الداخلية وقدرتها على اكتشاف الأخطاء ومعالجتها أولا 
بأول، ناهيك عن توفير معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ 

  .  لقرارات في الوقت الملائم وترشيد تلك القراراتا
  

  :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
 : H03 توفر أدلة التدقيق وإجراءات العمل  لا يؤثر

 في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات التفصيلية
  .الأردنية

تم قياس مدى توافر أدلة التدقيق وإجراءات العمل 
سؤالا تمثل القسم الخامس من ) 23(ل التفصيلية من خلا
، وبانحراف )3.38(بلغ وسطها الحسابي أقسام الاستبانة، 

، %67.6، وبدرجة أهمية تبلغ )0.63(معياري متدن نسبيا 
مما يدل على اتفاق كبير بين المجيبين على توافر أدلة 
التدقيق وإجراءات العمل التفصيلية في الوزارات الأردنية 

  .بدرجة كبيرة
بهدف اختبار الفرضية الفرعية الثالثة، تم استخدام و

  :5الانحدار الخطي البسيط والموضحة نتائجه في الجدول رقم 
  

  نتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط لأثر أدلة التدقيق وإجراءات العمل التفصيلية في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية):  5(الجدول رقم 
   f   sigقيمة  )R2( نسبة التأثير )R(معامل الارتباط   المتغير

  0.000  250.65  0.838  0.915  أدلة التدقيق وإجراءات العمل التفصيلية

أن أدلة التدقيق وإجراءات العمل ) 5(يبين الجدول رقم 
التفصيلية تؤثر في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، حيث بلغت 

 ، وهي تشير إلى درجة)0.915(قيمة معامل الارتباط 
ارتباط عالية، وتبلغ نسبة تأثير أدلة التدقيق وإجراءات العمل 

، وتعد %)83.8(التفصيلية في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية 
 المحسوبة والبالغة )f(هذه العلاقة مقبولة إحصائيا لأن قيمة 

% 95ذات دلالة إحصائية عند درجة ثقة ) 250.65(
  ).α = 0.05(وبمستوى معنوية 

يتم ) 250.65( المحسوبة والبالغة f على قيمة وبالاعتماد
أقل ) 0.000( البالغ (sig)قبول هذه العلاقة لأن مستوى الدلالة 

، وبالتالي نستنتج معنوية العلاقة بين أدلة التدقيق )0.05(من 

وإجراءات العمل التفصيلية من جهة وفاعلية أنظمة الرقابة 
  . الداخلية من جهة أخرى

رضية العدمية وقبول الفرضية مما يعني رفض الف 
أدلة التدقيق وإجراءات العمل التفصيلية تؤثر  البديلة، أي أن

  .فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية
ويمكن تفسير النتائج أعلاه بقدرة الوزارات الأردنية على 
تفعيل دور الرقابة الداخلية والمساعدة على تحقيق أهدافها في 

فر أدلة تدقيق وإجراءات عمل تفصيلية واضحة حالة تو
حيث يمكن الاعتماد على مخرجات العملية الرقابية . ومحددة

في اتخاذ القرارات وترشيدها، لأنها تكون مبنية على أسس 
  .علمية قائمة على استخدام أساليب كمية واضحة كأداة رقابية
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  :اختبار الفرضية الفرعية الرابعة
 : H04فاعلية أنظمة في ين العامل لا تؤثر كفاءة 

  .الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية
سؤالا تمثل ) 13(تم قياس مدى كفاءة العاملين من خلال 

بلغ وسطها الحسابي القسم السادس من أقسام الاستبانة، 

، وبدرجة )0.16(، وبانحراف معياري متدن جدا )2.90(
ن المجيبين ، مما يدل على وجود اتفاق بي%58أهمية تبلغ 

  .على أهمية كفاءة العاملين في الوزارات الأردنية
وبهدف اختبار الفرضية الفرعية الرابعة، تم استخدام 

  :6الانحدار الخطي البسيط والموضحة نتائجه في الجدول رقم 
  

  بة الداخليةنتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط لأثر كفاءة العاملين في فاعلية أنظمة الرقا):  6(جدول رقم ال
   f   sigقيمة  )R2( نسبة التأثير )R(معامل الارتباط   المتغير

  0.000  191.03  0.654  0.809  كفاءة العاملين

أن كفاءة العاملين تؤثر في فاعلية ) 6(يبين الجدول رقم 
أنظمة الرقابة الداخلية، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط 

لية، وتبلغ نسبة ، وهي تشير إلى درجة ارتباط عا)0.809(
تأثير كفاءة العاملين في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية 

 )f(، وتعد هذه العلاقة مقبولة إحصائيا لأن قيمة %)65.4(
ذات دلالة إحصائية عند درجة ) 191.03(المحسوبة والبالغة 

  ).α = 0.05(وبمستوى معنوية % 95ثقة 
يتم ) 191.03( المحسوبة والبالغة fوبالاعتماد على قيمة 

أقل ) 0.000( البالغ sigقبول هذه العلاقة لأن مستوى الدلالة 
، وبالتالي نستنتج معنوية العلاقة بين كفاءة العاملين )0.05(من 

  . وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية
مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية  

 الرقابة  تؤثر في فاعلية أنظمةكفاءة العاملينالبديلة، أي أن 
وهذه النتيجة تتفق مع نتائج . الداخلية في الوزارات الأردنية

) 2007بوطورة، (ودراسة ) 2010بن طريف، (دراسة 
  ). Bierstaker, 2004(ودراسة ) 2006الرواحي،(ودراسة 

ويمكن تفسير النتائج أعلاه بقدرة الوزارات الأردنية على 
تحقيق أهدافها في تفعيل دور الرقابة الداخلية والمساعدة على 

حالة توافر أسس واضحة لعملية اختيار الموظفين وتعيينهم 
مما يشكل حافزا للعاملين للقيام بمهامهم بإخلاص . وترقيتهم

  .ودقة نتيجة تحقيق العدالة بينهم
  

  :اختبار الفرضية الفرعية الخامسة
 : H05 في فاعلية أنظمة الرقابة رقابة الأداء لا تؤثر 

  .لوزارات الأردنيةالداخلية في ا
سؤالا تمثل القسم ) 11(تم قياس رقابة الأداء من خلال 

، )2.90(بلغ وسطها الحسابي السابع من أقسام الاستبانة، 
، وبدرجة أهمية تبلغ )0.09(وبانحراف معياري متدنٍ جدا 

، مما يدل على وجود اتفاق بين المجيبين على توافر 58%
  .الأردنيةعناصر رقابة الأداء في الوزارات 

وبهدف اختبار الفرضية الفرعية الخامسة، تم استخدام 
  :7الانحدار الخطي البسيط والموضحة نتائجه في الجدول رقم 

  
  نتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط لأثر رقابة الأداء في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية):  7(الجدول رقم 

   f   sigقيمة  )R2( رنسبة التأثي )R(معامل الارتباط   المتغير
  0.000  292.05  0.795  0.892  رقابة الأداء

أن رقابة الأداء تؤثر في فاعلية ) 7(يبين الجدول رقم 
أنظمة الرقابة الداخلية، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط 

، وهي تشير إلى درجة ارتباط عالية، وتبلغ نسبة )0.892(

قابة الداخلية تأثير رقابة الأداء في فاعلية أنظمة الر
 )f(، وتعد هذه العلاقة مقبولة إحصائيا لأن قيمة %)79.5(

ذات دلالة إحصائية عند درجة ) 292.05(المحسوبة والبالغة 
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  ).α = 0.05(وبمستوى معنوية % 95ثقة 
يتم ) 292.05( المحسوبة والبالغة fوبالاعتماد على قيمة 

أقل ) 0.000( البالغ sigقبول هذه العلاقة لأن مستوى الدلالة 
، وبالتالي نستنتج معنوية العلاقة بين رقابة الأداء )0.05(من 

  . وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية
مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية 

 تؤثر في فاعلية أنظمة الرقابة رقابة الأداءالبديلة، أي أن 
  .الداخلية في الوزارات الأردنية

علاه بقدرة الوزارات الأردنية على ويمكن تفسير النتائج أ
تفعيل دور الرقابة الداخلية والمساعدة على تحقيق أهدافها في 
حالة توفر معايير واضحة ومحددة لرقابة الأداء وتقييمه، لا 
سيما إذا كانت هذه المعايير محددة بصورة كمية مما يسهم في 

  . تطوير العمل ومعالجة جوانب الضعف والقصور إن وجدت

  
  :تبار الفرضية الفرعية السادسةاخ
 : H06 الوسائل المحوسبة المستخدمة في  لا تؤثر
 في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات العمل

  .الأردنية
تم قياس مدى كفاءة الوسائل المحوسبة المستخدمة في 
العمل من خلال سبعة أسئلة تمثل القسم الثامن من أقسام 

، وبانحراف معياري )3.35( الحسابي بلغ وسطهاالاستبانة، 
، مما يدل على اتفاق %67متدنٍ جدا، وبدرجة أهمية تبلغ 

كبير بين المجيبين على كفاءة الوسائل المحوسبة المستخدمة 
  .في العمل في الوزارات الأردنية بدرجة كبيرة

وبهدف اختبار الفرضية الفرعية السادسة، تم استخدام 
  :8رقم لموضحة نتائجه في الجدول الانحدار الخطي البسيط وا

  
  نتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط لأثر الوسائل المحوسبة المستخدمة في العمل في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية):  8(الجدول رقم 

   f   sigقيمة  )R2( نسبة التأثير )R(معامل الارتباط   المتغير
  0.000  296.81  0.746  0.864  الوسائل المحوسبة المستخدمة في العمل

أن الوسائل المحوسبة المستخدمة ) 8(يبين الجدول رقم 
في العمل تؤثر في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، حيث بلغت 

، وهي تشير إلى درجة )0.864(قيمة معامل الارتباط 
ارتباط عالية، وتبلغ نسبة تأثير الوسائل المحوسبة المستخدمة 

، وتعد %)74.6(أنظمة الرقابة الداخلية في العمل في فاعلية 
 المحسوبة والبالغة )f(هذه العلاقة مقبولة إحصائيا لأن قيمة 

% 95ذات دلالة إحصائية عند درجة ثقة ) 296.81(
  ).α = 0.05(وبمستوى معنوية 

يتم ) 296.81( المحسوبة والبالغة fوبالاعتماد على قيمة 
أقل ) 0.000( البالغ sigقبول هذه العلاقة لأن مستوى الدلالة 

، وبالتالي نستنتج معنوية العلاقة بين الوسائل )0.05(من 
  . المحوسبة المستخدمة في العمل وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية

مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية  
 كفاءة الوسائل المحوسبة المستخدمة في العملالبديلة، أي أن 

مة الرقابة الداخلية في الوزارات تؤثر على فاعلية أنظ
  .الأردنية

ويمكن تفسير النتائج أعلاه بقدرة الوزارات الأردنية على 
تفعيل دور الرقابة الداخلية والمساعدة على تحقيق أهدافها في 
حالة توفر وسائل تكنولوجية تواكب التطورات والمستجدات 

آمنة المتلاحقة في العمل، وتسهم في توفير بيئة الكترونية 
  .للمعلومات

  
  :اختبار الفرضية الرئيسة الأولى

الهيكل التنظيمي، مكونات النظام (عوامل تؤثر لا  
المحاسبي، توفر أدلة التدقيق وإجراءات العمل التفصيلية، 

الوسائل المحوسبة كفاءة العاملين، رقابة الأداء، 
مجتمعة في فاعلية أنظمة الرقابة )  العمليالمستخدمة ف

  .في الوزارات الأردنيةالداخلية 
تم إيجاد الوسط الحسابي والإنحراف المعياري والأهمية 

أنظمة ) مقومات(من عناصر ) مقوم(النسبية لكل عنصر 
الرقابة الداخلية الفاعلة عند اختبار الفرضيات الفرعية الست 

مدى توفر السابقة، وباستعراض قيم الأهمية النسبية ل
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نظمة الرقابة الداخلية في  والمقومات الأساسية لأالعناصر
الثاني ) المقوم(الوزارات الأردنية، نجد ان العنصر 

كان الأكبر أهمية، إذ بلغت ) مكونات النظام المحاسبي(
مما يدل على أن هناك اتفاق كبير % 71.4أهميته النسبية 

بين أفراد العينة على توفر مكونات النظام المحاسبي في 
ة كبيرة،  بدرجالوزارات الأردنيةأجهزة الرقابة الداخلية في 

بينما كان أقلها أهمية نسبية عنصري رقابة الأداء وكفاءة 
، %58العاملين، إذ بلغت أهميتهما النسبية درجة متوسطة 

مما يشير إلى نقص كفاءة العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية 
في الوزارات الأردنية في بعض الجوانب وعدم إدراكهم 

وقد بلغ الوسط الحسابي لتوافر عناصر .  الأداءلأهمية رقابة
وبدرجة ) 3.17(أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة ) مقومات(

، مما يدل على توفر العناصر %)63.4(أهمية تبلغ 
والمقومات الأساسية لأنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات 

  .الأردنية بدرجة كبيرة
كاس لإستراتيجية ويفسر الباحثان هذه النتائج بأنها إنع

الإصلاح المالي في المملكة الأردنية الهاشمية التي تبنتها 
، والتي تمثل 2007-2004وزارة المالية خلال الأعوام 

ركنا هاما من أركان عملية إصلاح القطاع العام، وقد غطت 
، يأتي في الإصلاحهذه الإستراتيجية ثلاثة مستويات من 

 للإدارات المالية في القطاع مقدمتها تحديث الهياكل التنظيمية
العام الأردني، وبناء قدراتها بما يكفل أدائها مهامها بكفاءة 
وفاعلية، بالإضافة إلى إجراء مراجعة شاملة للأطر 

وزارة (التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل تلك المؤسسات 
  ).التخطيط والتعاون الدولي، الأجندة الوطنية

ئيسة الأولى، تم استخدام وبهدف اختبار الفرضية الر
  :9الانحدار الخطي المتعدد والموضحة نتائجه في الجدول رقم 

  
  نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد لأثر المتغيرات المستقلة مجتمعة في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية):  9(الجدول رقم 

   f   sigقيمة  )R2( نسبة التأثير )R(معامل الارتباط   المتغير
  0.000  504843.87  1  1  المتغيرات المستقلة مجتمعة

أن المتغيرات المستقلة مجتمعة ) 9(يبين الجدول رقم 
تؤثر في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، حيث بلغت قيمة 

، وهي تشير إلى درجة ارتباط عالية أو )1(معامل الارتباط 
جتمعة ارتباط كامل، وتبلغ نسبة تأثير المتغيرات المستقلة م

، وتعد هذه %)100(في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية 
 المحسوبة والبالغة )f(العلاقة مقبولة إحصائيا لأن قيمة 

% 95ذات دلالة إحصائية عند درجة ثقة ) 504843.87(
  ).α = 0.05(وبمستوى معنوية 

) 504843.87( المحسوبة والبالغة fوبالاعتماد على قيمة 
) 0.000( البالغ sig لأن مستوى الدلالة يتم قبول هذه العلاقة

، وبالتالي نستنتج معنوية العلاقة بين المتغيرات )0.05(أقل من 
  . المستقلة مجتمعة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية

مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية  

 في فاعلية تؤثر مجتمعةالبديلة، أي أن العوامل المقاسة 
  .ة الداخلية في الوزارات الأردنيةأنظمة الرقاب

ويمكن تفسير النتائج أعلاه بقدرة الوزارات الأردنية على 
تفعيل دور الرقابة الداخلية والمساعدة على تحقيق أهدافها في 
حالة توفر المتغيرات المقاسة مجتمعة والتي تمثل بدورها 

  .المقومات الأساسية لأنظمة الرقابة الداخلية الفاعلة
  

  : الفرضية الرئيسة الثانيةاختبار
فاعلية تحد من  هناك مستوى متدن من المعوقات التي 

  .أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية
تم قياس المعوقات التي يتوقع أن تحد من فاعلية أنظمة 
الرقابة الداخلية من خلال خمسة أسئلة تمثل القسم التاسع من 

  :10رقم ل أقسام الاستبانة، يوضحها الجدو
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) محددات(الوسط الحسابي والانحراف المعياري والأهمية النسبية لإجابات الأسئلة التي تقيس معوقات ): 10(جدول رقم ال
  فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية

 الفقرة  
الوسط 

  الحسابي
الانحراف 
  المعياري

الأهمية 
  (%)النسبية 

  الترتيب

92 
عناصر والمقومات الإدارية والمالية الأساسية للرقابة ضعف أغلب ال

  3 67 1.00 3.35  .الداخلية

93 
وهيمنة السلطة ) مجلس النواب(ضعف دور السلطة التشريعية 

  2 70.6 0.89 3.53  .عليه) مجلس الوزراء(التنفيذية 

94 
ضعف القيادات الإدارية في الوزارات واستناد تعيينها إلى قرارات 

  1 73 1.15 3.65  .دا عن الكفاءة المهنيةسياسية بعي

95 
حداثة الوزارة وضعف البناء المؤسسي لها وتداخل الصلاحيات بين 

  5 58.2 1.12 2.91  .الوزارات
  4 66.6 0.99 3.33  .تقادم بعض القوانين والتشريعات وعدم تطويرها 96
فاعلية أنظمة) محددات(إجمالي الفقرات التي تقيس معوقات   

   67.2 0.28 3.36  الداخليةالرقابة

أن أكثر المعوقات أهمية من ) 10(يتبين من الجدول رقم 
ضعف القيادات الادارية في : وجهة نظر المجيبين هي

الوزارات وإستناد تعيينها إلى قرارات سياسية بعيدا عن 
، وبأهمية )3.65(الكفاءة المهنية، حيث بلغ وسطها الحسابي 

حداثة : ا كانت أقل المعوقات أهميةبينم%). 73(نسبية بلغت 
الوزارة وضعف البناء المؤسسي لها وتداخل الصلاحيات 

وبأهمية ) 2.91(بين الوزارات، حيث بلغ وسطها الحسابي 
  %).58.2(نسبية 

وبشكل عام، بلغ الوسط الحسابي للمعوقات مجتمعة 
، مما يدل )0.28(، وبإنحراف معياري متدن نسبيا )3.36(

اق كبير بين المجيبين على وجود معوقات تحد على وجود اتف
  .من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية

مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية 
البديلة، أي أنه توجد معوقات تحد من فاعلية أنظمة الرقابة 

  .الداخلية في الوزارات الأردنية
ومما يعزز هذه النتيجة، إجابات المجيبين على السؤال 

رجاء : لمفتوح الوارد في نهاية الاستبانة والذي ينص علىا
ذكر أية معوقات ترى أنها تعيق فاعلية أنظمة الرقابة 
الداخلية وتحد من تطويرها في الوزارة التي تعمل فيها ولم 

  يرد ذكرها في الاستبانة؟
حيث أشارت إجابات المجيبين إلى بعض هذه المعوقات، 

تبة حسب أهميتها النسبية يوضحها مر) 11(والجدول رقم 
  :من وجهة المجيبين، ويوضح تكراراتها ونسبها المئوية
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التكرارات والنسبة المئوية للمعوقات التي أشار إليها المجيبون وتحد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في ): 11(الجدول رقم 
  الوزارات الأردنية

 المحدد  
عدد المجيبين

  )التكرارات(
 المئويةالنسبة
للمجيبين(%) 

   %12.6 13  .استخدام الواسطة والمحسوبية في اختيار الموظفين خاصة في الوظائف الهامة والعليا* . 1
   %10.7 11  .عدم توفر الحوافز المادية والمعنوية الكافية* .2
   %9.7 10  .عدم الاهتمام بالجانب التدريبي للعاملين بالشكل الكافي* .3
   %7.8 8  . مجال للاجتهاد الشخصي عند تنفيذ الأنظمة والتعليماتوجود* .4
   %6.8 7  .عدم اهتمام الإدارة بالتقارير الرقابية بالشكل المطلوب* .5
   %4.9 5 .قلة الخبرة لدى القيادات الإدارية في اتخاذ القرارات وتغليب الرأي الشخصي في اتخاذها أحيانا* .6
   %3.9 4  . الرقابة الداخليةعدم استقلالية جهاز* .7

  
  :نتائج الدراسة

من خلال تحليل الإجابات واختبار الفرضيات، أمكن 
  :التوصل إلى النتائج التالية

أن توفر المقومات الأساسية للرقابة الداخلية يعزز . 1
إلى حد كبير جدا من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في 

ل نتائج تحليل الوزارات الأردنية، ويظهر هذا من خلا
الانحدار المتعدد لأثر المقومات الأساسية مجتمعة على 
فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، حيث كان معامل الارتباط 

 %.100=، ونسبة التأثير 1=
تتوافر المقومات الأساسية للرقابة الداخلية في أنظمة . 2

الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية، وإن كان هناك 
 في درجة توافرها، حيث يمكن ترتيبها تنازليا حسب تفاوت

  :درجة توافرها وأهميتها النسبية، على النحو التالي
مكونات النظام المحاسبي، حيث بلغ وسطه الحسابي * 
  %.71.4 ودرجة أهميته 3.57

توفر أدلة التدقيق وإجراءات العمل التفصيلية، بلغ * 
  %.67.6 ودرجة أهميته 3.38وسطه الحسابي 

الوسائل المحوسبة المستخدمة في العمل، بلغ وسطه * 
  %.67 وأهميته النسبية 3.35الحسابي 

 وأهميته 3.26الهيكل التنظيمي، بلغ وسطه الحسابي * 
  %.65النسبية 
كفاءة العاملين ورقابة الأداء، بلغ الوسط الحسابي لكل * 

  %.   58 والأهمية النسبية 2.90منهما 
لية المطبقة في الوزارات الأردنية أنظمة الرقابة الداخ. 3

فاعلة وتحقق أهدافها بدرجة مقبولة، حيث تحققت بمتوسط 
، وقد تركزت فاعلية أنظمة الرقابة 3.33حسابي بلغ 

الداخلية، في الوزارات الأردنية، في المحافظة على المال 
العام من السرقة أو الضياع وسوء الاستخدام وكشف حالات 

المال العام حيث تحققت بمتوسط التسيب المالي وهدر 
  .3.52حسابي 

من أهم المعوقات التي تحد من فاعلية أنظمة الرقابة . 4
ضعف القيادات :  وتطويرها في الوزارات الأردنيةةالداخلي

الإدارية ويعود ذلك إلى إستناد تعيينهم إلى قرارات سياسية 
 ةبعيدة عن الكفاءة المهنية، ضعف دور السلطة التشريعي

  .منة السلطة التنفيذية عليهاوهي
  

  :توصيات الدراسة واقتراحاتها
 :في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحثان بما يلي

 الرقابة ةنظمأ الأردنية  الحكومةوليتضرورة أن . 1
 وذلك من  الاهتمام اللازم الأردنيةالوزاراتفي الداخلية 

 ة المقومات الإدارية والمالية الأساسيعلى خلال التركيز
 وحسن تطبيقها بما ،لرقابة الداخليةالمؤثرة في فاعلية أنظمة ا

 وتحقيقها للأهداف  وقوتها،الداخلية  الرقابةةنظم أيكفل جودة
  .المنوطة بها
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وضع مدونة سلوك وظيفي تساعد في تعزيز قيم . 2
 .النزاهة والشفافية لدى العاملين في الوزارات الأردنية

اعتباره الركيزة الأساسية لاهتمام بالعنصر البشري با. 3
حيث حسن اختيار   من،لنظام الرقابة الداخلية تطبيقا وأداء

الرؤساء والمرؤوسين من ذوي المؤهل العلمي والكفاءة 
 ر، وفق أسس ومعايير واضحة وشاملة للاختياوالخبرة

والتعيين، والبعد كل البعد عن الواسطة والمحسوبية لأن 

  .ي أجهزة الدولةأثرها كبير على ثقة المواطن ف
  :مثلويقترح الباحثان إجراء دراسات أخرى، 

دراسة فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية من وجهة نظر * 
ديوان المحاسبة، هيئة مكافحة (الجهات الرقابية الخارجية 

 ).الفساد، ديوان المظالم، وغيرها
دور ديوان المحاسبة في تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية * 

  . الأردنيةفي الوزارات
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Factors Affecting the Effectiveness of the Internal Control Systems in the Jordanian Ministries 
 

Abdallah Ghneimat and Waleed Seyam 

ABSTRACT 
This study aims at investigating the factors influencing the effectiveness of internal control systems in the 
Jordanian ministries, as well as identifying the major obstacles facing these systems and their development 
in the Jordanian ministries. In order to achieve the objectives of this study and test its hypotheses, the 
researchers developed a questionnaire, which was distributed to (126) persons (including managers and 
employees at the departments of internal control). 82% of the distributed questionnaires have been 
received and used for statitical analysis. 
The study concluded that the most effective factor in the internal control systems is the components of the 
accounting system. Where the least effective factors in the internal control systems are the performance 
control and the employees qualifications. The study also showed that there is a weakness in applying the 
policies of selecting and appointing employees in an objective and fairway, and a lack of good training for 
them. In addition to the previous mentioned weaknesses, the study showed that there is a weakness in the 
administrative leadership in the Jordanian ministries. 
The researchers presented few recommendations, including: the Jordanian government should pay more 
attention to the internal control systems in the Jordanian ministries by focusing on the managerial and 
financial pillars that influence the effectiveness of internal control systems and developing accurate 
standards for measuring and evaluating the government performance.  

KEYWORDS:  Effectiveness of the Internal Control Systems, The Jordanian Ministries. 
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